
  
)٩٣٧(  مموا ث اا  ندس واد اا  ارإ ٢٠٢١ أ -١٤٤٣  

 

 
 

 
 

 

 

 

  

  

  

 مما ا  ا و
ا   ا رطا    

ردما من اما  

 الدكتــــــور

 اا  ا   
   امنأذ امن ام ارك 

ط  دا ا ا   
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)٩٣٩(  مموا ث اا  ندس واد اا  ارإ ٢٠٢١ أ -١٤٤٣  

  التنظیم القانوني للمسؤولیة العقدیة عن فعل الغیر في حالة

  في القانون المدني الأردني  من الباطنیجارالإ
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 ا  :  

 من البـاطن، فالمـشرع يجاريتناول هذا البحث المسؤولية العقدية عن فعل الغير في حالة الإ   

 مـن البـاطن، إذ أجـاز يجـار وما يتفرع عنه من عقود ثانويـة كعقـد الإيجارأولى أهمية لعقد الإ

 بأشخاص يعتبرون من الاستعانة المؤجر ه العقدية تجاهاتالتزامالقانون للمستأجر في إطار تنفيذ 

 ولكن بعد أخذ إذن المؤجر الخطية بذلك، وهؤلاء الغير قد يكونون يجارالغير بالنسبة لعقد الإ

ه العقدية، وأهم البدلاء هو المستأجر اتالتزاممن البدلاء الذين ينقل لهم المستأجر جزء أو كل 

 جديد يكون إيجارأجر الأصلي بموجب عقد  من المستالمؤجرةمن الباطن الذي يستأجر العين 

ًفيه المستأجر الأصلي والمستأجر من الباطن بمثابة المؤجر والمستأجر، مما يرتب آثارا قانونية 

الأولى بين المستأجر الأصلي والمستأجر من البـاطن، والثانيـة : تتمثل في نشوء ثلاثة علاقات

 .ؤجر والمستأجر من الباطنبين المؤجر والمستأجر الأصلي، والأخيرة بين الم

، إلا أن اتالتزامـوبالرغم من أن المستأجر من البـاطن يحكمـه العقـد ويرتـب عليـه مجموعـة 

 العقدية عن أي إخلال قد يصدر من مستأجره ويـؤثر في المسؤوليةالمستأجر الأصلي يتحمل 

ًه العقدية مما يسبب الضرر للمؤجر، وأيضا يسأل المؤجر عقديااتالتزامتنفيذ   عن فعل الغير في ً

ه، ولا يـستطيع المـستأجر أو المـؤجر دفـع هـذه المـسؤولية إلا إذا اتـالتزامحال أن أخل الغير ب



 
)٩٤٠(   ا   ا و مما اطا  را  ردما من اما   

وهـذا مـا دعـا الباحـث إلى إلقـاء الـضوء عـلى بعـض قـرارات .  إثبات السبب الأجنبياستطاع

 . من الباطنيجارمحكمة التمييز الأردنية التي كان موضوعها الإ

ت اا:  الالتزامات التعاقدية - العقد من الباطن - العقديةةالمسؤولي. 
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Abstract:        

   This research deals with the contractual responsibility for the actions of 
others in the case of sublease. The legislator gives priority to the lease 
contract and its secondary contracts such as the sublease contract. The 
law permits the lessee, in the context of implementing his contractual 
obligations towards the lessor, to seek the assistance of persons who are 
considered third parties in relation to the lease contract, but after a 
written permission from the lessor, and these third parties may be among 
the alternatives to whom the lessee transfers part or all his contractual 
obligations. The most important alternative is the sublessee who rents the 
leased property from the original lessee under a new lease contract in 
which the original lessee and the sublessee are the lessor and the lessee, 
which has legal implications represented in the emergence of three 
relationships: the first is between the original lessee and the sublessee, 
and the second is between the lessor and the original lessee, and the latter 
between the lessor and the sublessee.   
Although the sublessee is governed by the contract and entails a set of 
obligations, the original lessee bears the contractual responsibility for 
any breach that may be issued by his lessee and affects the 
implementation of his contractual obligations, causing damage to the 
lessor, and also the lessor is contractually responsible for the actions of 
others in the event that a third party breaches his obligations The lessee 
or lessor cannot pay this responsibility unless he can prove the foreign 
cause. This prompted the researcher to shed light on some of the 
decisions of the Jordanian Court of Cassation, which were the subject of 
sublease. 
 

Keywords: Contractual Responsibility -  Sublease Contractual -Contractual 
Obligations. 



 
)٩٤٢(   ا   ا و مما اطا  را  ردما من اما   

ا  

نظم المـشرع الأردني المـسؤولية المدنيـة سـواء كانـت عقديـة أو لا عقديـة في النـصوص     

ــين  ــة ب ــة القانوني ــق الأمان ــاملات وخل ــتقرار المع ــا اس ــدة منه ــات عدي ــك لغاي ــة، وذل القانوني

 .ًالمتعاقدين، وأيضا للحفاظ على الأمن المجتمعي

 عـلى متقابلـة اتالتزامـ العقـود التـي ترتـب والجدير بالذكر أن المسؤولية العقدية مكانها في

 في ذمـة كـل مـن متقابلـة اتالتزامـ يعتـبر مـن هـذه العقـود التـي ترتـب يجارطرفيها، وعقد الإ

ه يرتـب عليـه المـسؤولية العقديـة عـن هـذا اتـالتزامالمؤجر والمـستأجر، فـإخلال أي مـنهما ب

 المدين غيره لتنفيذ كل أو الإخلال، ونص المشرع الأردني على حالات يمكن أن يدخل فيها

 . من الباطنيجاره، وفي هذا البحث تناولنا حالة الإاتالتزام من جزء

ه حسب اتالتزاموبما أن المسؤولية العقدية تنهض عندما يخل أحد أطراف العقد في تنفيذ أحد 

 المؤجر أو  من الباطن قد تقام المسؤولية العقدية اتجاهيجارنسبية أثر العقد، إلا أنه في حالة الإ

المستأجر عن فعل الغير، ويقصد هنا بالغير كل شخص ارتبط في تنفيذ العقد من غـير أطرافـه 

سواء بحكم القانون أو بالاتفاق، وهذا ما ينطبق على المستأجر من الباطن الذي يعتبر من بدلاء 

 .هاتالتزامالمستأجر الأصلي في تنفيذ 

ا أ:  

ية الموضوع في واقعنا العملي، وذلك لكثرة إبـرام مثـل هـذا تكمن أهمية هذا البحث في أهم

النوع من العقود، و أيضا لغياب التشريع القانوني للمسؤولية العقدية عن فعـل الغـير في عقـد 

 . من الباطن في معظم التشريعات العربية ومنها الأردنيجارالإ

اف اأ:  

  :إن الأهداف المرجوة من هذا البحث تتلخص بما يلي

 . من الباطن وموقف المشرع الأردني منهيجاربيان مفهوم الإ - ١

 . من الباطنيجاربيان شروط وأركان المسؤولية العقدية عن فعل الغير في عقد الإ - ٢



  
)٩٤٣(  مموا ث اا  ندس واد اا  ارإ ٢٠٢١ أ -١٤٤٣  

 يجاربيان حالات قيام المسؤولية العقدية للمستأجر أو المؤجر عن فعل الغير في عقد الإ - ٣

 .من الباطن

ا إ:  

 هذا البحـث حـول عـدم وجـود نـصوص قانونيـة تـنظم أحكـام المـسؤولية تثور الإشكالية في

ًالعقدية عن فعل الغـير في القـانون الأردني، وأيـضا مـدى تعـارض مبـدأ نـسبية أثـر العقـد مـع 

 . من الباطنيجارالمسؤولية العقدية عن فعل الغير في حالة الإ

ا :  

 المتعلقة بموضوع البحـث، بالإضـافة سوف يتم اتباع منهج وصفي تحليلي لنصوص القانون

 .الى دراسة قرارين لمحكمة التمييز الأردني وبيان موقف الباحث منهما

ا :  

  من الباطنيجارالمسؤولية العقدية في ظل الإ: المبحث الأول

  من الباطن والآثار المترتبة عليهيجار التعريف بالإ:المطلب الأول

  ية العقدية عن فعل الغير شروط المسؤول:المطلب الثاني

  من الباطنيجارحدود المسؤولية العقدية عن فعل الغير في الإ: المبحث الثاني

   من الباطنيجار حالات قيام المسؤولية العقدية عن فعل الغير في الإ:المطلب الأول

  التطبيقات القضائية:المطلب الثاني

 



 
)٩٤٤(   ا   ا و مما اطا  را  ردما من اما   

 

    اطراو ا  ظ ا: ا اول

ً من أكثر العقود شيوعا وتـداولا لمـا لـه مـن أهميـة في الميـدان الإجتماعـي يجاريعد عقد الإ ً

ًوالاقتصادي، وذلك على فرض أن الكثير من الأشخاص لا يملكون مـسكنا أو محـلا تجاريـا  ً

 مما يضطرهم إلى إستئجارها من الغير، وهذا ما دعا المشرع إلى تنظيم هـذا العقـد في قـانون

خاص به ألا وهو قانون المالكين والمستأجرين، وتفـصيله عـلى نحـو لا يجعـل بـه غمـوض، 

إضافة إلى وجود بعض القوانين المساندة كقانون الملكية العقارية والقانون المـدني الأردني 

  )١(.الذي يعد بمثابة الشريعة العامة لبقية القوانين

ًجور يمنحه التصرف به تصرفا قانونيا، ومن  بالمأنتفاع هو حق شخصي للمستأجر بالايجاروالإ ً

صــور التــصرف بالمــأجور والــذي يعــد محــل دراســتنا هــو التــأجير مــن البــاطن، أي أن ينقــل 

، ولبيـان عقـد )٢( بالمأجور لـشخص آخـر وهـو المـستأجر مـن البـاطننتفاعالمستأجر حقه بالا

طلـب الأول، والتعريـف  من الباطن سنتناول مفهومه وما يترتب عليـه مـن آثـار في الميجارالإ

 .بالمسؤولية العقدية وبيان شروطها وأركانها في المطلب الثاني

   اط وار ا را :ا اول

 بالمأجور لشخص آخر وهو المـستأجر مـن البـاطن نتفاعإن قيام المستأجر بتأجير حقه في الا

 الأصلي الذي يرتبط به يجاروأحكامه تماما كعقد الإ صحيح له شروطه إيجاريكون وفق عقد 

 مـن يجـار، وقبل الدخول في الموضوع لا بد مـن التعريـف بالإ)٣(المؤجر بالمستأجر الأصلي

                                                        

، رسالة دكتوراه، جامعـة "المسؤولية العقدية عن فعل الغير في القانون المقارن"عباس حسن الصراف،  )١(

 .١٩، ص١٩٤٥القاهرة، مصر، 

،الجـزء الـسادس، " والعاريـةيجـارالإ"المـدني عبدالرزاق أحمد السنهوري، الوسيط في شرح القانون ) ٢(

 .٦٦١، ص٢٠١١المجلد الأول، دار إحياء التراث العربي، بيروت، لبنان، 

، الجـزء الأول، دار المطبوعـات الجامعيـة، الإسـكندرية، "يجـارالوجيز في عقـد الإ"عصام أنور سليم، )٣(

 .٤٣٩، ص٢٠٠٠مصر، 



  
)٩٤٥(  مموا ث اا  ندس واد اا  ارإ ٢٠٢١ أ -١٤٤٣  

ًالباطن وما المقصود به من خلال الفرع الأول، وأيضا بيان الآثار التي ستترتب عليه وذلك في 

 .الفرع الثاني من هذا المطلب

    اطرا : اع اول

ً من العقود التي تنشئ حقا شخصيا للمستأجر على المأجور، والقانون المدني يجارإن عقد الإ ً

يجيز التصرف في الحقوق الشخصية، ما لم يكن هناك إتفاق أو نص قانوني يمنعه مـن ذلـك، 

ص آخر مـن البـاطن فبالتالي من المتصور قيام المستأجر الأصلي بتأجير العين المؤجره لشخ

 بالمأجور، ما لم تكن شخصية المستأجر محل إعتبـار فـإن نتفاعلأنها تعد طريقة من طرق الا

 .)١( من الباطنيجاركانت كذلك فلا يجوز له الإ

 بالعين نتفاعهو قيام المستأجر الأصلي بتأجير كل أو بعض حقه في الا":  من الباطنيجارفالإ

، فمن خلال هذا التعريف يتضح )٢("ل أجر متفق عليه بينهماالمؤجرة إليه إلى شخص آخر مقاب

 من الباطن هو عقد جديد يبرم ما بين المستأجر الأصلي ومـستأجر مـن البـاطن، يجارلنا أن الإ

ولا يشترط إتحاد شروط العقدين الأصـلي والفرعـي، فالمـستأجر الأصـلي لـه كامـل الحريـة 

رة قد تقل أو تزيد عن الأجرة التي يلتزم بهـا بوضع شروطه في العقد الفرعي وله أن يطلب أج

 .)٣(للمؤجر

 مـن البـاطن لا ينـشئ أي علاقـة بـين المـؤجر الأصـلي يجـارولا بد من الإشارة هنـا إلى أن الإ

 خاص به، فعلاقة المؤجر مع المستأجر إيجاروالمستأجر من الباطن فكل منهما يحكمه عقد 

                                                        

 .٤٤٥عصام أنور سليم، مرجع سابق، ص )١(

 في كـل مـن القـانون الأردني والمـصري يجـار من الباطن والتنازل عـن الإيجارالإ"مضر مزهر المطلق، )٢(

 .٣٨، ص١٩٩٣،رسالة ماجستير، الجامعة الأردنية، عمان ، الأردن، "والعراقي

 .٧٠٣عبدالرزاق أحمد السنهوري، مرجع سابق، ص )٣(



 
)٩٤٦(   ا   ا و مما اطا  را  ردما من اما   

 المستأجر الأصلي مع المستأجر مـن البـاطن  الأصلي، وعلاقةيجارالأصلي يحكمها عقد الإ

 .)١( من الباطنيجاريحكمها عقد الإ

 التـي اتلتزامـ من الباطن لا يعفي المؤجر والمستأجر مـن الايجارويرى الباحثان أن جواز الإ

 الأصلي، ويبقى كل منهما مسؤول أمام الآخر مسؤولية عقدية عن كل يجارتولدت عن عقد الإ

، والعلاقة التي تنشأ بين المستأجر الأصلي والمستأجر من الباطن هـي اتلتزامإخلال بهذه الا

الأخرى علاقة عقدية يكون فيهـا المـستأجر الأصـلي بمثابـة المـؤجر، ويكـون المـستأجر مـن 

ًالباطن بمثابة المستأجر، وبناءا على العقد الثاني فإن طرفي العقد يسألان عقديا عـن الإخـلال  ً

لــده عــن هــذا العقـد، لكــن لا يمكننــا القــول بــأن المــؤجر الأصــلي  المتواتلتزامــبـأي مــن الا

والمستأجر من الباطن تربطهم علاقة عقدية، والمستأجر من الباطن يعتبر شخص أجنبـي عـن 

 . الأصلييجارعقد الإ

وبالرجوع للقانون المدني الأردني فإن المستأجر يمكنه التأجير لشخص آخر بعـد الحـصول 

 ، وهذا مـا )٢(ية إما وقت التعاقد الأصلي، أو وقت التأجير من الباطنعلى موافقة المؤجر الخط

لا يجـوز ":مـن القـانون المـدني الأردني والتـي جـاء بهـا مـا يـلي) ٧٠٣(نصت عليه المـادة 

 ."للمستأجر أن يؤجر المأجور كله أو بعضه من شخص آخر إلا بإذن المؤجر أو إجازته

ذ موافقة خطية من المؤجر مالك العقار بالسماح وبهذا أوجب المشرع على المستأجر أن يأخ

 فيكـون للمـؤجر حـق طلـب إخـلاء الإذنله بالتأجير لشخص آخر، فان لم يحـصل عـلى هـذا 

المأجور واسترداده إن قام المستأجر بتأجير المأجور كله أو أي قسم منه لشخص آخر، وذلك 

 .من قانون المالكين والمستأجرين) ٣/ج/٥(استنادا لنص المادة 

                                                        

 .٣٩مضر مزهر المطلق، مرجع سابق، ص )١(

 .٣٨ صالمرجع نفسه، )٢(



  
)٩٤٧(  مموا ث اا  ندس واد اا  ارإ ٢٠٢١ أ -١٤٤٣  

 مـن البـاطن مـرتبط ببقـاء عقـد يجـاروفي حالة الحصول على إذن المؤجر يكون بقاء عقـد الإ

، وذلك ما جاءت به المـادة )١( الأصلي، وينقضي بانقضائه بموجب العلاقة التبعية بينهميجارالإ

 المبرم مع يجارإذا فسخ عقد الإ":من القانون المدني الأردني والتي تنص على ما يلي) ٧٠٦(

ــاني واســترداد المــس ــستأجر الث ــبرم مــع الم تأجر الأول كــان لمــؤجره حــق نقــض العقــد الم

  "المأجور

 مـن البـاطن أقـصر مـن يجار؛ فلا يشترط أن تكون المده في عقد الإيجاروفيما يخص مدة الإ

ًمدة العقد الأصلي، فمن الممكن أن تكـون مـساوية لهـا، لانـه كـما وضـحنا سـابقا أن القـانون 

 يجـارً من الباطن ينقضي تبعا لانقـضاء عقـد الإيجارقرر أن عقد الإ) ٧٠٦(دة المدني في الما

 من البـاطن يجـوز يجارًالأصلي ضمنيا، بالرغم من أن بعض الفقه كان له رأي آخر بأن مدة الإ

 الأصلي، ولكن المشرع الأردني اشـترط أن لا تزيـد مـدة يجارأن تكون أطول من مدة عقد الإ

 الأصلي، وفي حال أن كانت مدة العقد من البـاطن أطـول يجارمدة الإ من الباطن عن يجارالإ

 .)٢(من المده في العقد الأصلي يكون المستأجر الأصلي هو المسؤول عن فرق المده 

 من الباطن، لا بـد لنـا مـن بيـان الآثـار التـي  تترتـب عليـه، وهـذا مـا يجاروفي الحديث عن الإ

 .سنتناوله في الفرع الثاني

ع اام :ر ااا  رطا    

علاقـة المـستأجر : ً من الباطن آثارا قانونية، وهي عبارة عن ثلاثة علاقـاتيجاريترتب على الإ

ــة المــؤجر  ــالمؤجر، وعلاق ــستأجر الأصــلي ب ــة الم ــاطن، وعلاق ــن الب الأصــلي بالمــستأجر م

 :بالمستأجر من الباطن، سيتم بيانها فيما يلي

                                                        

، رسـالة ماجـستير، جامعـة "التعاقد من الباطن وتطبيقاته في بعض العقود المدنيـة"قيس جبار مصطفى،  )١(

 .١٣٣، ص٢٠٠٨البصرة، العراق، 

 ٤٧٥عصام انور سليم ، مرجع سابق ،ص )٢(



 
)٩٤٨(   ا   ا و مما اطا  را  ردما من اما   

أو :طا   ا ا .  

 من الباطن الذي قد يكون متـشابه في شروطـه وأركانـه لعقـد يجاريحكم هذه العلاقة عقد الإ

ً الأصلي أو مختلفا عنه من أوجه عدة، خاصـة في الأمـور الجوهريـة كالمـده ومقـدار يجارالإ

ليها في نفس العقد، وكل ذلـك  والشروط التفصيلية التي تصبح جوهرية بعد الإتفاق عالأجرة

مـع مراعـاة العقـد الأصـلي؛ أي مـا أتفـق عليـه المـؤجر مـع المـستأجر الأصـلي، وبـذلك فــإن 

 المتفق عليها مع المستأجر الأصـلي سـواء كانـت الأجرةًالمستأجر من الباطن يصبح ملتزما ب

لمـستأجر أكثر أو أقـل ممـا هـو ملتـزم بـه المـستأجر الأصـلي في مواجهـة المـؤجر، كـما أن ل

 وإقتضائها بكافـة الطـرق التـي يرتبهـا القـانون للمـؤجر لـضمان الأجرةالأصلي المطالبة بهذه 

 . إستيفائها من المستأجر من الباطن

ًوعلى ذلك، ينشأ للمستأجر من الباطن على المستأجر الأصلي حقوقا في تسلم العين المؤجره 

، وعليـه فـإن )١( الوجه الذي أقره القانون  بالمأجور علىنتفاعوضمان صيانتها بما يمكنه من الا

 التي رتبها العقد من الباطن عليهما، فتقـوم مـسؤوليته العقديـة عـن اتلتزامأخل أي منهما بالا

 .)٢(فعله الشخصي في مواجهة الآخر

م :ا  ا .  

 اتالتزامـالـذي يرتـب إن علاقة المؤجر بالمستأجر الأصلي تبقـى محكومـه بالعقـد الأصـلي 

 من يجارًوأيضا حقوق، فيكون للمستأجر الحق في الإ عقدية على كل طرف في مواجهة الآخر

، ومع ذلـك )٣(الباطن بعد أخذ إذن المؤجر الخطية إما وقت التعاقد أو وقت التأجير من الباطن

                                                        

 ٤٧٢المرجع نفسه ، ص )١(

ً وفقـا لأحكـام يجـار عقـد الإالمسؤولية العقدية عـن فعـل الغـير في"يوسف عبيدات، . أمجاد بني طه ود )٢(

ــانون الأدني ــدد الأول، "الق ــد الأول، الع ــة، المجل ــة المقارن ــة والفقهي ــات القانوني ــة للدراس ــة الدولي ، المجل

 ٢٢،ص٢٠٢٠

 .٤٧٦عصام أنور سليم، مرجع سابق، ص )٣(



  
)٩٤٩(  مموا ث اا  ندس واد اا  ارإ ٢٠٢١ أ -١٤٤٣  

وإن كــان ه العقديــة في مواجهــة المــؤجر اتــالتزامًفــإن المــستأجر الأصــلي يبقــى مــسؤولا عــن 

ً صادرمن المـستأجر مـن البـاطن، فالمـستأجر الأصـلي يبقـى ضـامنا اتلتزامالإخلال بهذه الا

 أنه من الغير الذين يسأل عن اعتبارللمؤجر عن أي إخلال يصدر من المستأجر من الباطن على 

 )١(فعلهم المستأجر الأصلي على أساس المسؤولية العقدية عن فعل الغير

 :ا طا   .  

بحكم أنه لا يوجد عقد يرتبط به المؤجر بالمستأجر من الباطن، فلا يستطيع المؤجر الرجـوع 

 الأصــلي عـلى المــستأجر يجـار التــي رتبهـا عقــد الإاتلتزامـعـلى المــستأجر مـن البــاطن بالا

 التي ترتبت تالتزامًالأصلي، وأيضا لا يستطيع المستأجر من الباطن الرجوع على المؤجر بالا

 )٢( الأصلي حتى وإن كان التأجير من الباطن بإذن المؤجريجارعليه في عقد الإ

فالمشرع لم يجز الرجوع بدعوى مباشرة على المستأجر من الباطن للمطالبة بما ترتـب عـلى 

، أو الـصيانه، أو المحافظـة عـلى المـأجور إن أخـل الأجرة كـاتالتزامالمستأجر الأصلي من 

 لقيام الدعوى المباشرة وجود نص قانوني صريح اشترطصلي بها، لان المشرع المستأجر الأ

لجواز قيامها، بل حمل المشرع المستأجر الأصلي أي إخلال يتسبب به المستأجر من الباطن 

 .)٣(وتكون مسؤوليته مسؤولية عقدية عن فعل الغير

اطن فإنـه لا تقـوم مـسؤولية ولا شك أن المؤجر إذا لم يأذن للمستأجر الأصلي بالتأجير من الب

المستأجر الأصلي العقدية عن أي إخلال يـصدر مـن المـستأجر مـن البـاطن، ويبقـى مـسؤولا 

 .ًشخصيا عن أي إخلال سواء صدر منه أو من غيره

                                                        

 .٢٣أمجاد ويوسف، مرجع سابق، ص )١(

 .٧٣١ و٧٣٠عبد الرزاق أحمد السنهوري، مرجع سابق، ص )٢(

 .٢٣أمجاد ويوسف، مرجع سابق ص )٣(

 



 
)٩٥٠(   ا   ا و مما اطا  را  ردما من اما   

ويستطيع المستأجر الأصلي دفع المسؤولية العقدية عن نفسه إذا أثبت وجود السبب الأجنبي 

ل المضرور نفـسه أو فعـل الغـير الـذي لا تربطـه أي علاقـه مـع الذي قد يكون قوة قاهره أو فع

 .)١(المستأجر الأصلي

 مـن البـاطن يمنـع المطالبـة يجـار الأصـلي وعقـد الإيجار التام ما بين عقد الإالاستقلالوهذا 

وعـلى ذلـك . ًبالحقوق التي تنشأ عن أي منهما إلا ما بين طرفيه إستنادا لنظرية نسبية أثر العقـد

ًجوع للمؤجر على المستأجر من الباطن لعدم وجود عقد واحد يجمعهـما، وأيـضا لا فإنه لا ر

  .)٢(رجوع للمستأجر من الباطن على المؤجر لنفس السبب السابق

 من الباطن والآثار التي تترتب عليه، فلا بد من تعريف المسؤولية يجاروبعد بيان ماهية عقد الإ

كانها، وهذا ما سنتناوله في المطلب الثاني من هـذا العقدية عن فعل الغير وبيان شروطها وأر

 . المبحث بالتفصيل

 ما ا :ا   ا وا و 

تعد المسؤولية العقدية بشكل عام أثر من آثـار العقـد الـصحيح، فـلا يتـصور قيـام المـسؤولية 

ة أثـر العقـد؛ فـإن آثـار العقـد العقدية إلا في إطـار العقـد الـصحيح، وبـالرجوع الى مبـدأ نـسبي

، وبالتـالي تترتـب لتـزامتنصرف للمتعاقدين دون غيرهم لأن إرادتهـم الحـرة هـي مـن أنـشأ الا

، ولكن يمكـن أن يـسأل أحـد الأطـراف عـن فعـل )٣( على كاهل الأطرافاتلتزامالحقوق والا

 .الغير

                                                        

، مجلـة العلـوم القانونيـة والـشرعية، جامعـة "المـسؤولية العقديـة عـن فعـل الغـير"سـامي الفرجـاني، . د) ١(

 .٤٣، ص٢٠١٥الجبل الغربي، ليبيا، 

 .٤٨٠عصام أنور سليم، مرجع سابق، ص )٢(

، دار الثقافــة للنــشر، عــمان، ٧، ط"لتــزاممــصادر الا" لتزامــاتأمجــد محمــد منــصور،النظرية العامــة للا) ٣(

 .١٨٦م، ص٢٠١٥الأردن، 



  
)٩٥١(  مموا ث اا  ندس واد اا  ارإ ٢٠٢١ أ -١٤٤٣  

ًلغير، فهو يعد بديلا عن  وكما تحدثنا في المطلب الأول؛ فإن المستأجر من الباطن يعتبر من ا

ًه، ولا يعد المستأجر من الباطن سببا أجنبيا يعفي المستأجر اتالتزامالمستأجر الأصلي في تنفيذ  ً

 .)١(بموجبه من المسؤولية، بل يسأل عن فعله على أساس المسؤولية العقدية عن فعل الغير

بيـان الـشروط الواجـب ًومن المهم جدا عند الحديث عن المسؤولية العقدية عـن فعـل الغـير 

 صحيح، إدخال أو إيجاروجود عقد : توافرها حتى تنهض هذه المسؤولية، وهذه الشروط هي

، وهـذه الـشروط )٢(، وأن يرتكب هذا الغير خطأ أثناء التنفيذيجارتدخل الغير في تنفيذ عقد الإ

 :نوضحها لكم فيما يلي

   إرود  : اع اول

ًالعقدية إبتداءا إلا إذا كان العقـد صـحيحا، سـواء أكانـت هـذه المـسؤولية لا تقوم المسؤولية  ً

، وهـذه )٣(شخصية أو عن فعـل الغـير، والعقـد الـصحيح هـو عقـد مكتمـل الـشروط والأركـان

 .الأركان هي التراضي والمحل والسبب

ي ركانه والتـأن تكون أ بمعنى ً،ن يكون ذاته صحيحاأً لكي يكون صحيحا يجب الإيجارفعقد 

وصافه سليمة خالية من أن تكون أًيضا أهي الرضا والمحل والسبب سالمة ومشروعة ويجب 

 .الخلل

                                                        

، بحث منشور على موقع كلية القانون، جامعة كـربلاء، يجارالمسؤولية العقدية عن فعل الغير في عقد الإ )١(

 ٩، ص٢٠٢٠\١٢\١٧، تاريخ الزيارة ٢٠١٥العراق،  ، 

h�ps://law.uokerbala.edu.iq/wp/blog/2015/02/23/messege11/ 

 .٣٨سامي الفرجاني، مرجع سابق، ص )٢(

العقـد الـصحيح هـو ": عـلى  ، ١٩٧٦لـسنة ) ٤٣(من القانون المدني الأردني رقـم ) ١٦٧(تنص المادة  )٣(

ًالعقد المشروع بأصله ووصفه بـأن يكـون صـادرا مـن أهلـه مـضافا  إلى محـل قابـل لحكمـه ولـه غـرض قـائم ً

  ."وصحيح ومشروع وأوصافه صحيحة ولم يقترن به شرط مفسد له 



 
)٩٥٢(   ا   ا و مما اطا  را  ردما من اما   

ويتضح مما أسلفنا؛ أنه ما يميز العقد الصحيح عن العقد الباطل هـو مـشروعية محلـه وسـببه، 

وأن المراتب الأخرى للعقد في القانون المدني الأردني كالعقد الفاسد و العقد الموقوف، إن 

 .)١(يل سبب فسادها أو تمت إجازتها فمردها للعقد الصحيحأز

ًوبناء على ذلك، فإن المسؤولية العقدية لا يمكن بحثها في حالة العقد الباطل، إذ أنه لا يرتـب 

أي أثر قانوني، وحسب ما هو معلوم فإن المسؤولية العقدية هي أثر مـن آثـار العقـد، وتترتـب 

 .)٢(لعقديةه ااتالتزامعلى الطرف الذي أخل ب

 صحيح،  فلا بد من توافر التراضي، ويعـد ركـن إيجارونخلص مما سبق حتى نكون امام عقد 

و  ) ٩٠(، وعرف القانون المدني ركن التراضي في نص المادة )٣(التراضي أساس العقد و قوامه

ه  ينعقد العقد بمجرد إرتباط الإيجاب بالقبول مـع مراعـاة مـا يقـرر"جاء نص المادة كالتالي 

 ."القانون فوق ذلك من أوضاع معينة لإنعقاد العقد

ففي مجال التراضي يشترط ان يصدر العقد ممن هو أهل للتعاقد، سواء من ناحيـة المـؤجر أو 

من ناحية المستأجر، فهو عقد دائر بين النفع و الضرر من حيث الأصل، فيتطلب ممـن يـصدر 

ف موقـوف النفـاذ عـلى إجـازة الـولي أو منه التصرف أن يكون كامل الأهليه، وإلا كان التـصر

 )٤(.الوصي أو على إجازة الصغير نفسه حين بلوغه سن الرشد

ًأما فيما يتعلق بركن المحل؛ فحتى يكون صحيحا و قائما يجـب أن تتـوافر فيـه عـدة شروط ً :

ًوهي أن يكون المحل موجودا و قـائما أو ممكـن الوجـود، وأن يكـون المحـل معينـا أو قـابلا  ً ً

                                                        

  .١٤٣ص ، ٢٠١٦، عمان ، دار المسيرة ، الطبعة الثالثة  ، لتزاممصادر الا، يوسف محمد قاسم عبيدات  )١(

 .١٤٨أمجد محمد منصور، مرجع سابق، ص )٢(

  .٣٥ص ، مرجع سابق ، يوسف عبيدات  )٣(

  .٢٩، منشأة المعارف، الإسكندرية، ص ١، طيجارمحمد حسين منصور، أحكام قانون الإ )٤(



  
)٩٥٣(  مموا ث اا  ندس واد اا  ارإ ٢٠٢١ أ -١٤٤٣  

 من البـاطن هـو منفعـة فيـشترط يجار هنا إلى أن المحل في عقد الإالإشارة ويجب )١(.يينللتع

لذلك أن يكون العقد قابلا للمنفعة، و يـشترط أن يـتم تحديـد جميـع الأوصـاف المتعلقـة في 

 . التي يجوز التعامل بهاالأشياءًالمأجور، أيضا يجب أن يكون المأجور من 

ً سببا مـشروعا، وعليـه يكـون عقـد يجارن يكون لعقد الإأيجب فأما فيما يتعلق بركن السبب؛  ً

 لتـستغل العـين المـؤجرة يجاربرام عقد الإإ فإذا تم ،ً باطلا إذا عقد لسبب غير مشروعيجارالإ

 لعـدم مـشروعية يجارذا بطل عقد الإإ وً، باطلااًو الآداب كان عقدألعمل مخالف للنظام العام 

و واقعـة هـذه الحالـة فه للكلام عن مسؤولية عقدية تثار في لا مجالف ؛السبب او لعدم وجوده

ً، لذلك يجب أن يكون السبب موجودا وقت التعاقـد، وأن يكـون مـشروعا، عقده كثر من كونأ ً

 )٢(.وغير مخالف للنظام العام والآداب العامة

ضي، إذ  التسجيل في دائـرة الأرايجارأما فيما يتعلق بالشكلية؛ فلم يشترط المشرع في عقد الإ

رادة إو ينعقـد بمجـرد توافـق هـ ف،جـراء شـكلي معـينإي أ هبرامـ عقـد رضـائي لا يتطلـب لإأنه

من ) ٣(وذلك واضح من نص الماده ،  )٣(جراء شكليإي ألى إالطرفين المتعاقدين ولا يحتاج 

مــن نفــس القــانون والتــي أجــازت ) ٤(ًقــانون المــالكين والمــستأجرين، وأيــضا نــص المــاده 

مـن قـانون تـسجيل ) ٥(ًأيضا أشـارت المـادة . ت الإجارة بجميع طرق الإثباتللمستأجر إثبا

 المراد الإحتجاج به لدى دائرة البلدية التي يقع في منطقتها يجارالعقارات إلى تسجيل عقد الإ

 .المأجور

                                                        

  .١٣١ حتى ص ١٢٢يوسف عبيدات، مرجع سابق، ص  )١(

ــار)٢( ــدالقادر الف ــصادر الا" ، عب ــزامم ــة ، "لت ــة،٨طبع ــشر،  دار الثقاف ــمان للن  و ٩٤، ص  ٢٠١٦ ، الأردن،ع

  .٩٥ص

 .٤٧، مرجع سابق، صيجارفعل الغير في عقد الإالمسؤولية العقدية عن  )٣(



 
)٩٥٤(   ا   ا و مما اطا  را  ردما من اما   

وبرأي الباحثان أن الغاية من المادة السابقة هي التخفيف من العبء على المواطنين، إذ أن عقد 

 إيجـار من العقود المنتشرة والمستخدمة بكثرة، ومن غير المتصور تسجيل كل عقـد اريجالإ

  .في دائرة الأراضي

مع ال : اوأإد  ا   ا   

 مـن يجـارعن فعل الغير في حالـة الإن تتوافر في المسؤولية العقدية أمن الشروط  التي يجب 

طراف أ  فإن وفي هذه الحالهه،اتالتزامفي تنفيذ   بالغيرلمستأجرالمؤجر أو اهو إستعانة الباطن 

 لتزام بـالا فيـصبح المـدين،اتلتزامالاهذه  الغير بإرادتهم بتنفيذ يدخلون هم من يجارعقد الإ

ًمسؤولا عـن فعـل الغـير بنـاءا عـلى هـذا التكليـف) المؤجر او المستاجر(  ومـسؤوليتهم هنـا ،ً

 )١(.مسؤولية عقدية عن فعل الغير

 اتلتزامـطـراف العقـد الى تكليـف الغـير في تنفيـذ الاأوهناك بعـض الـصور يـتم فيهـا لجـوء 

  تكليـف ؛ منها عـلى سـبيل المثـال لا الحـصر، وهي عديدة ومتنوعةيجارالمتولده عن عقد الإ

المهندس والمقاول بإجراء الترميمات الضرورية وغيرها من الصور التي يمكن ان يدخل فيها 

عقديـة عـن يؤدي لقيام مـسؤولية المـؤجر الن إخلالهم أكمساعد او بديل حيث المؤجر الغير 

 .لهمفع

 قام بإدخال الغير طن، فإنه يكون قد الباالذي قام بالتأجير منوكذلك الحال بالنسبة للمستأجر 

 المستأجر الأصلي اتالتزام بالمستأجر من الباطنخل أ فاذا ما ،يجاربإرادته في تنفيذ عقد الإ

 . يسأل مسؤولية عقدية عن فعل الغير، فإنهالعقدية

                                                        

 بحث منشور في مجلة كلية الحقـوق ، مسؤولية المؤجر والمستأجر عن افعال تابعيهم،عامر غانم علوان )١(

 ١٨٢، ص٢٠٠٧ ، حزيران، العدد الثامن عشر، المجلد العاشر،جامعة النهرين



  
)٩٥٥(  مموا ث اا  ندس واد اا  ارإ ٢٠٢١ أ -١٤٤٣  

 فإنه ، محل إعتبارته شخصيبالرغم من أن لتزام بتكليف الغير بتنفيذ الاالمستأجر قام ولكن إن

حتى وإن لم يصدر خطأ منه أو من الغـير، لأن خطـأه تمثـل في تكليـف ه التزامبيكون قد أخل 

 .شخصيةه في هذه الحالة مسؤولية عقدية ويسأل عن إخلال بنفسه، لتزامالغير وعدم تنفيذه للا

  من قبلما من قبل المؤجر اوإ ، العقديةاتلتزام بالنسبة لإدخال الغير لتنفيذ الاكل ما سبق كان

 تدخل الغير من تلقاء نفسه بدون تكليف مـن أحـد أطـراف عقـد في حالة أما ،ًالمستاجر إتفاقا

ً يعتبر الغير في هذه الحاله سببا أجنبيـا ،هزامالت المدين من تنفيذ ، بحيث أن تدخله منعيجارالإ ً

 وعليه لا تقوم مسؤولية عقدية ، حسب القواعد العامةلتزاميعفي المدين حسن النية من تنفيذ الا

 )١(.إتجاه المدين وإنما يسأل الغير مسؤولية تقصيرية 

ع اا :ا   ي  بار  

 أو تأخره بالتنفيـذ، أو أن ينفـذه ولكـن هلتزام تنفيذ المدين لادمعند عتقوم المسؤوليه العقديه 

. طـأ المـدينلخ الحالات الـسابقة راجعـةكون تأن بشكل معيب، ولا بد لقيام هذه المسؤولية 

ول فإنـه فيما يتعلـق بـالنوع الأو ،بذل عنايةب لتزامنتيجة والاتحقيق  بلتزامويجب التفرقة بين الا

 لتـزام والأصـل في الاه برد المـأجور،التزام ك، النتيجة المرجوة تحقيقالمستأجريفرض على 

 للمـستأجر مـع الإحتفـاظ ،ن خطأ المدين مفترض لمجرد عدم تحقيق النتيجـة المرجـوةأ هنا

لـسبب  إسـتحاله مطلقـة ًن التنفيـذ أصـبح مـستحيلا أبحقه في دفع المسؤولية العقديـة بإثبـات 

 لا المـستأجر فـإن ببـذل العنايـة، لتـزامنوع الثاني وهـو الاأما في ال. ًأجنبي كالقوة القاهرة مثلا

إذا ما قام بذلك فإنه يعتبر قد نفذ ف ه بالمحافظة على المأجور،التزامكيلتزم بأكثر من بذل جهد 

 )٢(.ه العقدي التزام

                                                        

 ، الأردن،عـمان، دار وائـل للنـشر، ٤طبعـة  ،"المبـسوط في شرح القـانون المـدني" ،حسن علي الذنون )١(

   .٥١ص، ٢٠٠٦

  .١٩٥يوسف عبيدات، مرجع سابق، ص  )٢(



 
)٩٥٦(   ا   ا و مما اطا  را  ردما من اما   

ويعتبر الخطأ العقدي الركن الأول من أركان المسؤولية العقدية، ولا يكفي وحده لقيامها، بل 

 .افر ركن الضرر وركن العلاقة السببية بين الخطأ العقدي والضرريجب تو

ًفبالنسبة للضرر، فإنه يجب أن يؤدي إرتكاب خطأ عقديا من جانب المدين بالا  إلى ضرر لتزامً

ًبالدائن، ومن الممكن أن يكون الضرر ماديا أو معنويا، فقد نصت المـادة  مـن القـانون ) ٢٦٧(ً

، فيضمن هنـا المـدين "تناول حق الضمان الضرر الأدبي كذلكي": المدني الأردني على أنه

ًالتعويض عن الضرر الذي أصاب الدائن والذي وقع فعلا وفقا لنص المادة  من القانون ) ٣٦٣(ً

 .المدني الأردني

كما ويجب أن تتوافر العلاقة السببية بين الخطأ العقدي والـضرر الواقـع عـلى الـدائن، وعـلى 

ة العقدية عنه أن ينفي العلاقة السببية بين الخطأ والضرر وذلك بإثبـات المدين لدفع المسؤولي

 .السبب الأجنبي

 مـن يجـارها عـلى حالـة الإبإسـقاطًبناءا على الشروط السابقة وأركان المسؤولية العقديـة؛ وو

، كـما في عـدة حـالاتمـن المـستأجر مـن البـاطن  فيتصور وجود خطأ عقـدي صـادر الباطن،

ومـن هـذه  ه،اتـالتزامالعقدي من الغير الذين يستعين بهم المؤجر لتنفيذ يتصور صدور الخطأ 

 خلال مدة ينتفع المستأجر من الباطن بالمأجور على أن من الباطن، إيجارإبرام عقد الحالات 

 إخلال من جانب المستأجر هذا فيعد المأجور، وقام المستأجر بإحداث ضرر في متفق عليها،

، مما يؤدي لقيام مسؤولية المستأجر الأصلي عن فعل على المأجوربأنه لم يحافظ من الباطن 

ليقـوم  فإذا ما قام بتسمية شخص ،ً ويتصور أيضا في هذا المثال الخطأ من جهة المؤجرالغير،

 بالمأجور بـشكل جزئـي نتفاع خطأ منع المستأجر من الاارتكبالمأجور، وأثناء ذلك  بصيانة

 . عن فعل الغيرالمؤجر العقديةلية  تقوم مسؤوالحالة ففي هذه أو كلي،

 



  
)٩٥٧(  مموا ث اا  ندس واد اا  ارإ ٢٠٢١ أ -١٤٤٣  

ما ا:ا  ا   ا وود ارطا    

 مـن البـاطن لا بـد مـن بيـان يجـارعند الحديث عن المسؤولية العقديـة عـن فعـل الغـير في الإ

 الآخـر، حالات قيام مسؤولية كل من المستأجر الأصلي والمؤجر عن فعل الغـير في مواجهـة

وكذلك بيان موقف القضاء من هذه المسؤولية من خلال دراسة بعض قرارات محكمة التمييز 

 .والتعليق عليها

    اطرت  او ا   ا  ا:ا اول

، هناك حالات متعددة تقوم فيها مسؤولية المستأجر الأصلي عـن فعـل المـستأجر مـن البـاطن

وكذلك الحال بالنسبة للمؤجر الذي تقوم مسؤوليته العقدية عن فعل الغير عند الإستعانة بهـم 

ه، ولبيان هذه الحالات؛ قمنا بتقسيم هذا المطلب إلى فرعين، الأول يتحدث التزامأثناء تنفيذ 

عن حالات قيام مسؤولية المستأجر، والثاني عن حالات قيام مـسؤولية المـؤجر العقديـة عـن 

 .ل الغيرفع

  ت  و ا ا   ا  اط : اع اول

إن المشرع إذ أجاز للمستأجر التأجير من الباطن بعد أخذ إذن المؤجر فـإن ذلـك يكـون مقيـد 

بعدم الإضرار بالمؤجر، فإذا ما أخل المستأجر مـن البـاطن وأضر بـالمؤجر أو المـأجور فـإن 

المستأجر الأصلي تقوم في مواجهة المؤجر، ولا تقوم مسؤولية المستأجر من الباطن مسؤولية 

ًفي مواجهة المؤجر لعدم وجود العلاقة العقدية التي تربطهما معا  كما بينا سابقا، فالمـستأجر 

 .)١( الأصلييجارمن الباطن يعتبر من الغير بالنسبة لعقد الإ

ــستأجر  ــام مــسؤولية الم ــاول حــالات قي ــاطن ولتن ــن الب ــأجير م ــة الت ــة في حال ــلي العقدي الأص

 الأصـلي يجار التي يفرضها القانون وعقد الإاتلتزامبالتفصيل، وجب علينا أن نبين ما هي الا

                                                        

 .٥٩، مرجع سابق، صيجارالمسؤولية العقدية عن فعل الغير في عقد الإ )١(



 
)٩٥٨(   ا   ا و مما اطا  را  ردما من اما   

عليه، والتي ينقلها لمـستأجره مـن البـاطن سـواء كـان بـشكل كـلي أو جزئـي، وسـنتناول هـذه 

 : كالآتياتلتزامالا

أو :ااا   ر  

 بالمحافظـة عـلى لتـزامفقد رتب المشرع على المستأجر عند إنتقال العـين المـؤجره إليـه، الا

مـن ) ٦٩٢(المأجور، حيث أن يد المستأجر على المـأجور هـي يـد أمانـه كـما نـصت المـاده 

القانون المدني الأردني، فيجب عليه أن يبذل عناية الشخص المعتاد في المحافظة عليه، فإذا 

ًلمـأجور أي نقـص أو تلـف أو تعـد فـإن المـستأجر يكـون ضـامنا، والمحافظـة عـلى ما لحق ا

 :المأجور تكون بعدة صور نوردها لكم كالآتي

١. اارا و ورت ااء ا   

 بإجراء الترميمات اللازمة للمأجور بحسب ما تم الإتفاق عليه في عقد لتزامعلى المستأجر الا

 بتنظيـف لتـزامًصلي أو ما جرى العرف على أنه من واجبات المـستأجر، وأيـضا الا الأيجارالإ

من القانون ) ٦٩٥(المأجور وإزالة ما يتراكم فيه من أتربة ونفايات، وذلك ما نصت عليه المادة 

 . المدني الأردني

٢. اا لدةا ود ا  را   

ود المنفعة المتفق عليها في العقد، أو ما هـو مقـرر لهـا في لا يجوز للمستأجر أن يتجاوز حد

، والأصل أن يتم لتزاممن القانون المدني الأردني نصت على هذا الا) ٦٩٣(العرف، والمادة 

ً، ولكن إن لم يتم الإتفاق عليه يستعمل طبقا يجار المأجور في عقد الإاستعمالتحديد طريقة 

ر داخل سوق تجاري فيستعمل كمحل تجاري، وإن كان للعرف السائد، فإن كان موقع المأجو

ًفي مكان هادئ كحي سكني مثلا فيغلب الأمر أنه مخصص للسكن، ويكون المستأجر ملتـزم 

، فإن قضى الإتفاق أن تكون المنفعـة )١(بعدم تغيير صفة المأجور أو الغرض الذي أعد من أجله

                                                        

 ٤١مضر مزهر المطلق، مرجع سابق، ص )١(



  
)٩٥٩(  مموا ث اا  ندس واد اا  ارإ ٢٠٢١ أ -١٤٤٣  

بيـة أو مكتـب لممارسـة مهنتـه، يعتـبر بالسكنى، ومع ذلك قام المستأجر بتحويله إلى عيـادة ط

 .ه في مواجهة المؤجرالتزامبذلك أنه أخل ب

٣. اا را   اثإ    

منع المشرع المستأجر من إحـداث أي تغيـير في المـأجور دون إذن المـؤجر إلا إذا كـان هـذا 

جر هذا المنـع، يترتـب ًالتغيير يتطلبه إصلاح المأجور ولا يلحق ضررا به، وإذا تجاوز المستأ

عليه عند إنتهاء العقد إعادة الحال إلى ما كانت عليه عند التعاقد ما لم يـتم الإتفـاق عـلى غـير 

 )١(.من القانون المدني الأردني) ٦٩٤(ذلك، وذلك ما جاءت به المادة 

م :اا  ةا  

ين طرفي العقد قبل إبرامه، فتمليك إن الأجرة من الأمور الجوهرية والتي يجب الإتفاق عليها ب

تكون مقابل عوض معلوم بغض النظر عن طبيعته، فمن الممكـن أن يكـون  المنفعة للمستأجر

نقودا أو منفعة أو عين، وفي جميع الحالات فعلى المستأجر أن يـدفع هـذا العـوض للمـؤجر 

 ) ٣٠١، ٣٠٢عباس العبودي ص.( المتفق عليها بينهمابالطريقة

 بـه دون نتفـاع مـستحقة بمجـرد وضـع المـأجور تحـت تـصرف المـستأجر للاةالأجـروتكون 

 سواء كان الإخلال لتزامً به فعليا، وللمؤجر في حالة إخلال المستأجر بهذا الانتفاعإشتراط الا

 بعد يجارً أو التأخر عن دفع أي أجره مستحقة قانونا أن يطالب بفسخ عقد الإالأجرةبعدم دفع 

إخلاء المـأجور وفـق أحكـام قـانون المـالكين والمـستأجرين في المـادة الإعذار، والمطالبة ب

 ).١/ج/٥(

 من الباطن مقتصر على مطالبـة المـستأجر الأصـلي دون يجاروهذا الحق للمؤجر في حالة الإ

ًالتعــدي لمطالبــة المــستأجر مــن البــاطن، وكــما ذكرنــا ســابقا فــإن رفــع دعــوى مبــاشرة عــلى 

                                                        

ــودي،  )١( ــع والإ-شرح أحكــام العقــود المــسماه"عبــاس العب ر الثقافــة للنــشر، عــمان، ، دا٢، ط"يجــارالبي

 .٢٩٩-٢٩٧م، ص٢٠١١الأردن، 



 
)٩٦٠(   ا   ا و مما اطا  را  ردما من اما   

د علاقة عقدية بينهما، وبغير ذلك فيجب وجود نص قانوني المستأجر من الباطن تستلزم وجو

يسمح للمؤجر برفع مثل هذه الدعوى على المستأجر من الباطن حتى وإن لم يكن هناك عقـد 

بالرجوع على المستأجر  بينهما، وبما أن المشرع لم يورد مثل هذا النص الذي يسمح للمؤجر

 . إلا في مواجهة المستأجر الأصلي، فلا يجوز له ذلكالأجرةمن الباطن لمطالبته ب

 :اارد ا   

على المستأجر رد المأجور عند ":من القانون المدني الأردني على أنه) ١\٧٠٠(نص المادة  

 في لتـزام، على أن يتم تنفيذ هـذا الا" إلى المؤجر بالحالة التي تسلمه بهايجارانقضاء مدة الإ

 مـن لتـزام، وهـذا الا)١(المأجور ما لم يتم الإتفاق على خلاف ذلـكالمكان الذي تم فيه تسليم 

 التي قد يعهد المستأجر للغير سـواء مـن المـساعدون او البـدلاء للقيـام بالوفـاء بـه اتلتزامالا

، كحالة إستمرار المستأجر لتزامًللمؤجر عوضا عن المستأجر، فإذا ما أخل الغير بتنفيذ هذا الا

، فإن مسؤولية المستأجر الأصلي عن فعـل يجارور بعد انتهاء مدة الإمن الباطن بإشغال المأج

الغير تقوم في هذه الحالة، ويكون للمؤجر مطالبته إما بالتنفيذ العيني إذا كان ممكنا او مطالبته 

 . من القانون المدني الأردني) ٧٠٨(ًبالتعويض إضافة لأجرة المثل وفقا لما جاء بنص المادة 

 المستأجر الأصلي، يرى الباحثان أنه بمجرد ما قام المـستأجر اتلتزاميان لاومع ما تقدم من ب

 تنتقل لهذا اتالتزام بالمأجور لمستأجر من الباطن، فإن ما يترتب عليه من نتفاعبنقل حقه بالا

المستأجر، فإذا ما أخل بأي منها، فإن مسؤولية المستأجر الأصلي العقدية عن فعـل مـستأجره 

المؤجر، كأن يقوم المستأجر من الباطن بالإضرار بالمأجور، سواء بالتعدي تقوم في مواجهة 

عليه ،أو إحداث أي كسر أو خلع في موجودات المأجور ،أو إحداث أي تغيير جوهري كفتح 

نوافذ جديـدة ،أو إجـراء غـراس أو بنـاء مـع عـدم إمكانيـة إعـادة الحـال إلى مـا كـان عليـه، أو 

 المقصودة، فكل ذلك يعتبر بمثابة إخلال صادر عن المستأجر  المأجور بغير المنفعةاستعمال

                                                        

 .٣٠٤المرجع نفسه ص )١(



  
)٩٦١(  مموا ث اا  ندس واد اا  ارإ ٢٠٢١ أ -١٤٤٣  

ه بالمحافظة على المأجور في مواجهة المؤجر، وتقوم مـسؤوليته العقديـة عـن التزامالأصلي ب

 . فعل الغير

مع اا :ا   ا ا و  ترطا    

 التي يترتـب عليـه اتلتزام الصحيح جملة من الااريجرتب المشرع على المؤجر في عقد الإ

الوفاء بها للمستأجر كي لا يتعرض للجزاءات التي قررها المشرع عليه في حالة الإخلال بها، 

 ؛ لذلك سيتم بيانها وبيان جزاء الإخلال بها من قبل الغيرومهمة ضرورية اتلتزاموتعد هذه الا

 .الذي يعهد له المؤجر بتنفيذها

 بتسليم المـأجور لتزام التي تقع على عاتق المؤجر هو الااتلتزام من الاالتزام وأهم فيعد أول

، والأصل أن يتم التسليم بمجرد إبرام العقد، مالم )٦٧٧(وتوابعه للمستأجر كما نصت الماده 

 .يتم الإتفاق على موعد آخر للتسليم

 الحـصول عـلى المنفعـه  بصيانه المأجور بـما يمكـن المـستأجر مـنالتزامويقع على المؤجر 

 ينـصب عـلى المنفعـه، يجارمن القانون المدني، فعقد الإ) ٦٨١(الكاملة منه كما بينته الماده 

ًا طبيعيــا، ترتــب عــلى ذلــك أن انتفاعــ بالمــأجور نتفــاعوبالتــالي إذا مــا انتفــت القــدرة عــلى الا ً

 .)١( من تاريخ المطالبةالأجرةللمستأجر المطالبة بالفسخ وتسقط 

 هي بالأصل العام تقع على عاتق المؤجر في مواجهة المستأجر الأصلي، لكن اتلتزاملافهذه ا

ه سواء كان هذا الغير من المساعدين كأهل اتالتزاممن الممكن أن يعهد المؤجر للغير بالوفاء ب

بيته الذين يعهد لهم بتسليم المأجور للمستأجر، أو أن يكون من البدلاء كالمقاول الذي يعهد 

ًا طبيعيـا انتفاعـ بـه نتفـاع المـأجور بـما يحقـق للمـستأجر القـدرة عـلى الابـصيانةلمؤجر إليه ا ً

 المعهود إليه؛ فإن مسؤولية المؤجر العقدية عن فعـل لتزامًوكاملا، فإذا ما أخل الغير بتنفيذ الا

                                                        

 .٢٨٦المرجع نفسه، ص )١(



 
)٩٦٢(   ا   ا و مما اطا  را  ردما من اما   

الغير تقوم في مواجهة المستأجر الاصلي فقط دون المستأجر من الباطن حتى لو كان هـو مـن 

 .)١(ً فعليا بالمأجورينتفع

 المؤجر في حال نقل ملكية العين المؤجره لمالـك آخـر أن يـضمن عـدم اتالتزامكما أن من 

ًه كليا أو انتفاعه بالمأجور سواء كان عدم انتفاعتعرض الأخير للمستأجر الأصلي أو أن يخل ب

 الأردني لا ، وذلك راجـع إلى أن التـصرف في العـين المـؤجره بـالبيع حـسب القـانون)٢(ًجزئيا

 وإنما تنتقل ملكية العين المـؤجره بـالحقوق المترتبـة عليهـا يجاريترتب عليه إنقضاء عقد الإ

مـن القـانون ) ٦٩١(للمشتري الجديد ولا يجوز له أن يضر بالمستأجر، وهذا ما بينتـه المـادة 

 وبرأينــا؛ فإنــه وعــلى الــرغم مــن عــدم وجــود علاقــة مبــاشرة بــين المــؤجر. المــدني الأردني

والمستأجر من البـاطن، إلا أن إخـلال المـؤجر في مواجهـة المـستأجر الأصـلي يترتـب عليـه 

ه في مواجهة المستأجر من البـاطن، اتالتزامكنتيجة طبيعية إخلال المستأجر الأصلي في تنفيذ 

وبالتالي، وبهذه الحالة فإن المستأجر من الباطن يعود على المسـتأجر الأصلي ليقـوم الأخـير 

ه، أو أن يطالبه بالتعويض عن الضرر الذي أصاب المـستأجر مـن اتالتزامالمؤجر بتنفيذ بإلزام 

الباطن، وتكون مسؤوليته هنا هي مسؤولية عقدية عن فعل الغير بحكم أن الإخـلال صـدر مـن 

  .لتزامالغير الذين عهد إليه بتنفيذ الا

ما ا: ت  

طن تعريفـة وموقـف المـشرع الأردني منـه، وتناولنـا المـسؤولية  من البايجاربعد أن تناولنا الإ

العقدية عن فعـل الغـير مـن حيـث شروطهـا وحـدود مـسؤولية كـل مـن المـؤجر والمـستأجر 

الأصلي عن فعل الغير، إرتأينا تعزيـز البحـث بتطبيقـات قـضائية لبيـان الموقـف القـضائي مـن 

                                                        

 .٨٧، صيجارالمسؤولية العقدية عن فعل الغير في عقد الإ )١(

 .٤٥٨عصام أنور سليم، مرجع سابق، ص )٢(



  
)٩٦٣(  مموا ث اا  ندس واد اا  ارإ ٢٠٢١ أ -١٤٤٣  

ًن الباطن وبناءا على ذلك سنعرض قرارين  ميجارالمسؤولية العقدية عن فعل الغير في حالة الإ

 . لمحكمة التمييز الأردنية بصفتها الحقوقية مع التعليق على كل منهما
  

 ق ر   ار)٢٠١٩\٣٩٢٢(  

تتلخص أحداث هذه القضية في أن المدعي هو وكيل لشخص آخر، وهذا الآخر يملك قطعة 

 سكنية مكونـه مـن عـشر شـقق سـكنية في أبـو ، وعليها عمارة٢م) ٥١٧.٩٠٠(أرض مساحتها 

 أصـلي مـن إيجـارنصير، قام المدعي بموجب الوكالـة بتأجيرهـا إلى مـستأجر بموجـب عقـد 

ألـف دينـار ) ٣٨( سـنوي مقـداره إيجار لمدة خمس سنوات مقابل بدل ٢٠١٥\١٠\١تاريخ 

 تتـضمن مـا اريجـأردني، وبالإضافة إلى أن المتعاقدين وقعـوا إتفاقيـة خطيـة ملحقـة لعقـد الإ

 التي يراها مناسبة واسـتثمار العقـار كـيفما يـشاء، الأجرةيحق للمستأجر التأجير للغير ب":يلي

وفي حال قيام الفريق الثاني بفسخ العقـد يلتـزم بـدفع كامـل الـسنة العقديـة ولـيس كامـل مـدة 

 . "العقد

 يبدأ بنفس تاريخ  فرعي إيجارقام المستأجر بتأجير العمارة لمستأجر من الباطن بموجب عقد 

ألـف دينـار، ) ٤٥( الأصلي ولمدة خمس سنوات مقابل أجرة عقدية مجموعهـا يجارعقد الإ

 . كاملةالأجرةوتم قبض هذه 

ً المؤجر مع المستأجر على إقالة العقد، وأيـضا إقالـة أي عقـود اتفق، ٢٠١٥\١٢\٨في تاريخ 

 يترتـب رد المـأجور خاليـا مـن نظمت على العقار بين المستأجر الأصلي والغير، وبنـاءا عليـه

 .الشواغر، وأن المستأجر الأصلي يتحمل مسؤولية أي معارضة للمؤجر سواء منه أو من الغير

ً وجه المستأجر الأصلي للمستأجر من الباطن إنذارا عدليا يعلمه به أنه ٢٠١٥\١٢\٩في تاريخ  ً

مـن البـاطن، ويعلمـه  يجـار بعقـد الإالاسـتمرارقد تم إقالـة العقـد الأصـلي ممـا يوجـب عـدم 

ًبضرورة تسليم المأجور خاليا من الشواغر خلال أسبوع، بالإضافة إلى أن المؤجر وجه إنذارا  ً



 
)٩٦٤(   ا   ا و مما اطا  را  ردما من اما   

ًعدليا آخر للمستأجر مـن البـاطن ينـذره بـضرورة تـسليم المـأجور خاليـا مـن الـشواغر خـلال  ً

 .أسبوع

ــاعبعــد مــضي الأســبوع، تفاجــأ المــؤجر  ــاطن عــن إخــلاءبامتن  المــأجور،  المــستأجر مــن الب

 صـحيح بينـه وبــين إيجـارومعارضـته للمـؤجر بإسـتلامه، واسـتند في ذلـك عــلى وجـود عقـد 

المستأجر الأصلي، وترتب على ذلك أن المستأجر الأصلي ما زال يشغل المأجور، وبالتـالي 

 .فإنه ملزم بدفع أجر المثل من تاريخ الإنذار الأول ولتاريخ إخلاء المأجور

 من البـاطن، وإلـزام المـستأجر مـن البـاطن يجارولى نقض عقد الإقررت محكمة الدرجة الأ

ًبإخلاء العقار وتسليمه للمؤجر خاليا من الشواغر، وأيضا تضمينه الرسوم والمصاريف، ولكنه 

ًطعن بهذا القرار إستئنافا، وكانت النتيجة رد الإستئناف، لم يرتضي بالقرار فقام بالطعن تمييزا،  ً

أن للمالك حق نقض العقد مع المستأجر الثاني إذا حيث و الوقائع، وعليه وبعد الإطلاع على

 للـشخص الثالـث بحـق مالـك إيجـارفسخ العقد مع المـستأجر الأول إذا لم يثبـت نفـاذ عقـد 

 أما إذا كانـت الإجـارة قـد تحولـت من القانون المدني،) ٧٠٦(ً إستنادا لنص المادة المأجور

من القانون المـدني فـإن قيـام المـستأجر الفرعـي ) ٧٠٥(ًللمستأجر الفرعي وفقا لنص المادة 

ًبدفع كامل الأجور عن مدة العقـد يكـون وفـاء صـحيحا وموافقـا للقـانون ولا ) المدعى عليه( ً ً

 .لزوم لدعوى الطرفين فيما يتعلق بإقالة العقد 

 وإعادة بناءا على ما سبق، قررت محكمة التمييز رد الطعن التمييزي وتأييد القرار المطعون فيه

 .الأوراق إلى مصدرها

  



  
)٩٦٥(  مموا ث اا  ندس واد اا  ارإ ٢٠٢١ أ -١٤٤٣  

  :ا  اار

 أجــاز للمــؤجر نقــض عقــد مــن القــانون المــدني) ٧٠٦(ن المــشرع الأردني في المــادة بــما أ

 المبرم مـع المـستأجر الأول، ويترتـب عـلى يجار من الباطن في حال أن فسخ عقد الإيجارالإ

 .ذلك حقه في استرداد المأجور

ًيعي؛ يرى الباحثان بأن قرار محكمة البداية كان صـائبا، وكـذلك قـرار ًوبناءا على النص التشر

ًولكـن وعمـلا بـنص المـادة محكمة الإستئناف ومحكمة التمييز في تأييد القرار ورد الطعـن، 

ًمن القانون المدني والتي تقر بأن من إستعمل حقه إستعمالا مشروعا لا يكون ضامنا ما ) ٦١( ً ً

مـن ذات القـانون والتـي ) ٢\٦٦(أن هذا النص مقيـد بـنص المـادة يصيب الغير من ضرر، إلا 

تنص على أن استعمال الحق يكون غير مشروع إذا توافر قصد التعدي، أو إن كانت المصلحة 

المرجوة من الفعل غير مشروعة، أو إن كانت المنفعة منه لا تتناسب مع مـا يـصيب الغـير مـن 

عـادة، ففـي هـذه الحـالات يكـون صـاحب الحـق ضرر، أو إن تجاوز ما جرى عليه العرف وال

ًمتعسفا في إستعماله، فالحق لم يشرع للإضرار بالغير، وإنما شرع لغايـة تمكـين صـاحبه مـن 

 .استعماله واستغلاله بما يعود عليه بالنفع والفائدة

وبتطبيق ما سبق على هذه القضية، نجد بأن المستأجر مـن البـاطن بعـد مـا دفـع كامـل الأجـرة 

ًة، وبناءا على أن قرار محكمة الدرجة الأولى وبتأييد محكمة الدرجـة الثانيـة ومحكمـة العقدي

التمييز له، فإن الضرر الذي سيصيبه أكثر بكثير من المنفعة التـي سـتتحقق للمـؤجر مـن فـسخ 

العقد، وبذلك فكان لا بد من مراعاة مصلحة المستأجر من الباطن عنـد إصـدار هـذا الحكـم، 

د من مراعاة المستأجر الأصلي للعقد المبرم بينه وبين المـستأجر مـن البـاطن، ًوأيضا كان لا ب

ه العقديـة اتـالتزام الأصلي دون مراعاة يجار مع المؤجر على إقالة عقد الإاتفقفقد أخطأ حين 

 .في مواجهة المستأجر من الباطن

 



 
)٩٦٦(   ا   ا و مما اطا  را  ردما من اما   

 ق ر   ار)٢٠١٩\٥٣٧٠(  

لمدعيـة أقامــت دعـوى عــلى المـدعى علــيهم، وذلــك تـتلخص أحــداث هـذه القــضية في أن ا

للمطالبة بمنع معارضة في منفعة عقار أجرته السنوية عشرة آلاف دينار، حيث أنها وقعت عقد 

 العقار كمركز لطب الأسنان، استثمارلغايات ) المدعى عليها الأولى( خطي مع المالكة إيجار

الأولى قامـت بتـأجير العقـار موضـوع  تبـين للمدعيـة بـأن المـدعى عليهـا ٢٠٠٩وأنه في عام 

الدعوى إلى المدعى عليهم الثاني والثالث والرابع والذين بدورهم أجروا العقار إلى المدعى 

عليه الخامس لاستعماله كمركز لطب الأسنان، وهي الغاية نفسها التي كانت مؤجرة للمدعية، 

بة المدعية بعدم معارضتها واستمر المدعى عليهم بوضع يدهم على المأجور بالرغم من مطال

 بالمأجور، وعدم التمكن من تشغيله خاصـة وأن المدعيـة هـي طبيبـة أسـنان وكانـت نتفاعبالا

 .الخسارةالتسبب بتعمل في المركز مما أدى إلى فوات الربح و

نظرت محكمة البداية الدعوى على النحو الوارد في محاضرها، وبعـد اسـتكمالها إجـراءات 

 قرارها الذي قـضت فيـه بـرد الـدعوى مـع تـضمين ٢٤/١٢/٢٠١٢ريخ التقاضي أصدرت بتا

 . دينار أتعاب محاماة)٥٠٠(الجهة المدعية الرسوم والمصاريف ومبلغ 

ًلم يلق هذا القرار قبولا من المدعيـة فطعنـت فيـه اسـتئنافا، وقـررت محكمـة اسـتئناف عـمان  ً

ً موضــوعا وفــسخ  قبــول الاســتئناف٢٩/٦/٢٠١٦تــاريخ ب) ٢٦٩٩١/٢٠١٣(بقرارهــا رقــم 

 في المأجور موضـوع للمستأنفةالقرار المستأنف، والحكم بثبوت معارضة المستأنف عليهم 

مـن القـانون المـدني إلـزام المـستأنف علـيهم بـأن ) ٢٧٩ و ٦٨٤(ًالدعوى، وعملا بالمادتين 

ــا للمــستأنفةيــدفعوا  ــد وأربعــون ألف ــضا قــدره واح ً تعوي ــً ــارا، ةوأربعمائ ــبعة وأربعــون دين ً وس

 دينار أتعـاب محامـاة عـن درجتـي التقـاضي ةخمسمائتضمينهم الرسوم والمصاريف ومبلغ و

 .وإعادة الأوراق إلى مصدرها



  
)٩٦٧(  مموا ث اا  ندس واد اا  ارإ ٢٠٢١ أ -١٤٤٣  

ًلم يرتض المدعى عليهما بالقرار الاستئنافي وطعنا فيه تمييزا، وكان قرار محكمة التمييز الذي  ِ

 : يتضمن ما يلي٨/١٢/٢٠١٦صدر بتاريخ 

 مع المدعى عليهم الثاني والثالـث والرابـع وهـم بـدورهم يجارإإن قيام المؤجرة  بإبرام عقد 

ــه ٩/٩/٢٠٠٦قــاموا بتــأجير المــأجور إلى المــدعى عليــه الخــامس مــن  ، وأن المــدعى علي

الخامس وكما هـو ثابـت مـن أوراق الـدعوى وحتـى تـاريخ إقامتهـا لا يـزال يـشغل المـأجور 

 بالمـأجور نتفـاععة المعارضة في الا به، الأمر الذي تكون معه واقنتفاعويعارض المدعية بالا

 .ثابتة

وعن ذلك نجد أن محكمة الاستئناف قد قررت إلزام المستأنف عليهم بأن يدفعوا للمستأنفتين 

ولم تبين في قرارها المذكور تحديد مقدار مسؤولية كل من ، ًدينارا) ٤١.٤٤٧(ًتعويضا قدره 

لقرار المطعون فيـه وإعـادة الأوراق ولعدة أسباب أخرى نقرر نقض ا فعليه ،المستأنف عليهم

 .إلى مصدرها لإجراء المقتضى القانوني
 

  :ا  اار

من القانون المدني والباحثة في التعرض الشخصي ) ٦٨٤(ن المشرع الأردني وفي المادة بما أ

 وإلا يجـارجر بما يخل بالمنفعة محل عقـد الإأالمؤجر من التعرض للمستت للمؤجر قد منع

 المادة  في نصوالواردةالمقررة في تنفيذ العقود   وذلك إنسجاما مع القاعدة العامةًا،ضامنكان 

   والتي توجب تنفيذ العقد طبقا لما اشتمل عليـه وبطريقـةالأردني من القانون المدني )٢٠٢(

من القانون ذاته ) ١٩٩( وكذلك القاعدة المقررة في المادة ،حسن النيةمبدأ تتفق مع ما يوجبه 

 .خرلمتعاقد الآلالوفاء بما أوجبه العقد عليه من حقوق  ن على كل من العاقدينأب

عاقدين الرجوع فيه ولا تعديله تفلا يجوز لأحد الم صحيحاإذا كان العقد : والقاعدة تقول بأنه

 وذلـك وفقـا لأحكـام المـادة ،تضى نـص في القـانونقمب ولا فسخه إلا بالتراضي أو التقاضي او

 .انون المدني من الق) ٢٤١(



 
)٩٦٨(   ا   ا و مما اطا  را  ردما من اما   

ًوبناءا عليه؛ يرى الباحثان بأن قرار محكمة البداية كان مجحفا في حـق المدعيـة، وعليـه فـإن  ً

المحكمة كان يتوجب عليها بالحكم لها بتعويض عادل عن ما تسببته معارضة المدعى عليهم 

 .من خسارة فادحة بالإضافة إلى فوات الربح

 القاضي بأنـه لا يجـوز للمـدعى علـيهم معارضـة -افويرى الباحثان بأن قرار محكمة الإستئن

 جديد إن كـان هنـاك إيجارالمدعية في المنفعة بالمأجور، وأن المؤجر لا يجوز له إبرام عقد 

 ً. كان صائبا- ساري المفعول، ولم ينته لا بالتقاضي ولا بالتراضيإيجارعقد 

بين مقدار نصيب كـل دينار، ولم ت) ٤١.٤٤٧(ولكن أخطأت عندما حكمت بتعويض مقداره 

 .من المدعى عليهم في دفع هذا التعويض

وعليه فإن قرار محكمة التمييز القاضي بـنقض الحكـم وإعـادة الـدعوى لمحكمـة الإسـتئناف 

 ً.لإجراء المقتضى القانوني كان صائبا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
)٩٦٩(  مموا ث اا  ندس واد اا  ارإ ٢٠٢١ أ -١٤٤٣  

 

ا  

 توصـل ،اطن مـن البـيجـاربعد دراسة موضوع المسؤولية العقدية عـن فعـل الغـير في عقـد الإ

 : الباحثان الى جملة من النتائج والتوصيات على النحو التالي 
  

 ا : 

عقـدين  من البـاطن وجـود يجار لقيام المسؤولية العقدية عن فعل الغير في حالة الإيفترض .١

 . والثاني بين المستأجر والمستأجر من الباطن، الأول بين المؤجر والمستأجر؛صحيحين

نـه أ إلا عامة، كقاعدة من الباطن يجار منع الإ الأردنين المشرعأانون يتبين من نصوص الق .٢

في حالة الحصول على إذن خطي من  من الباطن يجاريجوز الإ على هذه القاعدة فإنهًواستثناءا 

  .المؤجر

 هــاشروطت تـوافرإلا إن  العقديــة عـن فعـل الغـير لا مجـال للحـديث عـن قيـام المـسؤولية .٣

  .اركانهأو

  لقيـام مـسؤولية كـل مـن المـؤجر والمـستأجر وتطبيقـات هناك عـدة حـالاتأنبالرغم من  .٤

   . صريحة، إلا أن المشرع الأردني لم ينظمها بنصوص قانونية  عن فعل الغيرالعقدية
 

 : ات 

يراد قواعد تعالج موضوع المسؤولية العقدية عن فعل الغير بصورة إع بضرورة شرنوصي الم .١

 . القانون على مثل هكذا تنظيملافتقارمباشرة وواضحة 

 من البـاطن عـلى غـرار يجارحكام خاصة وواضحة تعالج الإأيراد إورة ضرنوصي المشرع ب .٢

، والذي نظمه المـشرع وجمـع أحكامـه  التمويلييجار من الباطن في عقد الإيجارمعالجته للإ

  ).٩(في قانون التأجير التمويلي في نص المادة 

 

 

 



 
)٩٧٠(   ا   ا و مما اطا  را  ردما من اما   

 

اا  

ا :  

، دار الثقافة للنشر، ٧، ط"لتزاممصادر الا" اتلتزام محمد منصور،النظرية العامة للاأمجد .١

 .م٢٠١٥عمان، الأردن، 

، دار وائــل للنــشر، ٤ طبعــة ،"المبــسوط في شرح القــانون المــدني" ،حـسن عــلي الــذنون .٢

  .٢٠٠٦ ، الأردن،عمان

ار الثقافة للنـشر، ، د٢، ط"يجارالبيع والإ-شرح أحكام العقود المسماه"عباس العبودي،  .٣

 .م٢٠١١عمان، الأردن، 

،الجزء " والعاريةيجارالإ"عبدالرزاق أحمد السنهوري، الوسيط في شرح القانون المدني  .٤

 .٢٠١١السادس، المجلد الأول، دار إحياء التراث العربي، بيروت، لبنان، 

  .٢٠١٦ ردن،، الأعمان للنشر،  دار الثقافة،٨طبعة ، "لتزاممصادر الا" ،عبدالقادر الفار .٥

، الجـزء الأول، دار المطبوعـات الجامعيـة، "يجـارالوجيز في عقـد الإ"عصام أنور سليم، .٦

 .٢٠٠٠الإسكندرية، مصر، 

، مـصر،  الاسـكندرية، منـشأة المعـارف،"يجـارأحكـام قـانون الإ" ،محمد حسين منصور .٧

 .بدون سنة نشر

الأردن،  ، عـمان،ة دار المـسير،٣طبعـة ، "لتـزاممـصادر الا" ،يوسف محمد قاسم عبيدات .٨

٢٠١٦. 

ا ث واا:  

ً وفقا يجارالمسؤولية العقدية عن فعل الغير في عقد الإ"يوسف عبيدات، . أمجاد بني طه ود .١

، المجلة الدوليـة للدراسـات القانونيـة والفقهيـة المقارنـة، المجلـد "الأردنيلأحكام القانون 

 .٣١-١٧، ص ٢٠٢٠الأول، العدد الأول، 



  
)٩٧١(  مموا ث اا  ندس واد اا  ارإ ٢٠٢١ أ -١٤٤٣  

، مجلـة العلـوم القانونيـة والـشرعية، "المسؤولية العقدية عن فعل الغير"مي الفرجاني، سا .٢

 .٢٠١٥جامعة الجبل الغربي، ليبيا، 

 بحـث منـشور في ،"مسؤولية المؤجر والمستأجر عـن افعـال تـابعيهم" ،عامر غانم علوان .٣

 .٢٠٠٧ ،ان حزير، العدد الثامن عشر، المجلد العاشر،مجلة كلية الحقوق جامعة النهرين

، رسـالة "المسؤولية العقدية عن فعـل الغـير في القـانون المقـارن"عباس حسن الصراف،  .٤

 .١٩٤٥دكتوراه، جامعة القاهرة، القاهرة، مصر، 

، رسـالة "التعاقـد مـن البـاطن وتطبيقاتـه في بعـض العقـود المدنيـة"قيس جبار مـصطفى،  .٥

 .٢٠٠٨ماجستير، جامعة البصرة، العراق، 

 في كل من القـانون الأردني يجار من الباطن والتنازل عن الإيجارالإ"ق،مضر مزهر المطل .٦

  .١٩٩٣،رسالة ماجستير، الجامعة الأردنية، عمان ، الأردن، "والمصري والعراقي

  :ات

 .٢٠١٤، وتعديلاته لغاية سنة ١٩٩٤لسنة ) ١١(قانون المالكين والمستأجرين، رقم  -

 .١٩٧٦نة لس) ٤٣(القانون المدني الأردني رقم -

 ارات:  

 . منشورات قسطاس-)حقوق(-قرارات محكمة التمييز الأردنية -

  :ا أى

، بحث منشور على موقـع كليـة القـانون، يجارالمسؤولية العقدية عن فعل الغير في عقد الإ -

 جامعة كربلاء، العراق،

-  h�ps://law.uokerbala.edu.iq/wp/blog/2015/02/23/messege11/   ٢٠١٥.  
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  اس

٩٤٢............................................................................................................ا  

  ٩٤٤......................................................ار  اطاو ا  ظ : ا اول
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